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محمود داود دسوقي خطابي
 

الحمد لله العليم الغفار، الحكيم القهَّار، مكوِّر الليل والنهار، بيده وَحْدَه فَناء الخلْق وانقضاء الأعمار، ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام: 103]، ولا تغيِّره الأعصارُ، ولا تتوهَّمه الأفكار، ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ [الرعد: 8]، سبحانه، لا يخفى عليه شيءٌ مِنْ ﴿ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ [الرعد: 10] والصلاة والسلام على سيِّدنا محمدٍ النبي المختار، خيرِ مَنْ أظلَّتْه سماءٌ وتعاقب عليه ليلٌ ونهارٌ، وعلى آله الأكرمين الأطهار، وصَحْبه الصالحين الأخيار.

 

وبعد:

فإن المؤمن الحقَّ الذي يَحْمد الله - تعالى - دومًا؛ لأنَّه يتقلَّب في نعمائه، ويرْنُو بمطامحه إلى رضوانه، فيجب عليه أن يكون مخلصًا في عبادته وَحْدَهُ لا شريك له قولاً وعملاً واعتقادًا، ويتحلَّى بعد ذلك بالاستغفار والصبر؛ حتَّى ينال عُنوان السعادة في الدارين ويكون "ممن إذا أُنعم عليه شكَر، وإذا ابتُلي صبر، وإذا أَذنب استغفر؛ فإن هذه الأمور الثلاثة عُنوان سعادة العبد، وعلامةُ فلاحه في دنياه وأُخْراه، ولا ينفَكُّ عبْدٌ عنها أبدًا؛ فإنَّ العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث".

 

فما كان ظاهره بلاءً فإنَّه على المسلم في الدنيا من حُلْوَة الآخرة، كما بيَّن ذلك رسولُنا الكريم - صلى الله عليه وسلَّم - بقوله: ((حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة)).

 

وإنَّ ثمرة ذلك إيمانُ المسلم بأنَّ ما يشاؤه الله - جلَّتْ قدرته - كان، وما لم يشأ لا يكون، وأنَّ للعباد مشيئةً، ولكنها لا تَنفُذُ إلاَّ بعد مشيئة الله - سبحانه - كما قال أحكم الحاكمين في مُحكم التنزيل: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: 30]، فختم الله - تعالى - الآية الكريمة بكمال عِلمه وكمال حكمته؛ أيْ: إنَّه - سبحانه - عليم وحكيم بما يَصْلح به عبادُه.

 

وقال في موضع آخر: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: 29]، وختم الآية الكريمة هنا بأنَّه ربٌّ للعالمين؛ أيْ: إنَّ مشيئتهم لا تنفُذ إلا بعد مشيئة ربِّهم، وهو الذي خلقهم ورزقهم و... فلا تكون أفعاله إلا بما فيها الخير والحكمة؛ لأن الربَّ يَخلق ويرزق، ويحفظ وينصر و...

 

وهذا توحيد الربوبية الذي أقر به وثَنيُّو العرب، ولم يُدْخِلهم في الإسلام، وقد طبَّق الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا المعتقَد في كلِّ أحيانه، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلَّم - في أذكار الصباح: ((ما شئت كان، وما لم تشأ لا يكون، ولا حول ولا قوة إلاَّ بك، إنك على كل شيء قدير)).

 

فهو خلَقَهم وحفظهم ورعاهم، ولم يتركهم سُدًى، بل قال - تبارك وتعالى -: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: 36].

 

ولم يَخلقهم عبثًا - تبارك وتعالى - كما قال الجليل - سبحانه - في محكم التنْزيل: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾[المؤمنون: 115]، وقد حكى الله - تعالى - قول المؤمنين الصادقين: ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: 191].

 

وقال - سبحانه -: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: 27]، كما أنَّه - تعالى - لم يخلق السماء والأرض لعبًا، كما قال - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾[الأنبياء: 16]، وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾ [الدخان: 38].

 

وعلَّم نبيُّنا محمدٌ - صلى الله عليه وسلَّم - ابنَ عبَّاس - رضي الله عنهما - وسائرَ الأمة - المعتَقد السليم بقوله: ((واعْلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرُّوك بشيء، لم يضروك إلاَّ بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلام وجفَّت الصحف)).


وهذا الأمر صلبُ مُعتقَد المُسلم؛ إذْ هو ركن من أركان الإيمان، ولا يصحُّ إيمان العبد بدونه مع سائر الأركان.

 

كما في جوابه - صلى الله عليه وسلَّم - لمَّا سأله جبريل - عليه السَّلام - عن الإيمان، فقال: ((أن تُؤْمن بالله وملائكته، وكتُبِه ورسله، واليوم الآخر، وتؤْمن بالقدَر خيرِه وشرِّه))، وفي رواية: ((حُلْوه ومرِّه)).

 

كيف لا؟! وقد قال الله - تعالى -: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: 17].

 

وقال: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يونس: 107].

 

فكلٌّ مِن السموات والأرض مخلوقة بِحِكْمَهٍ وَلِحِكْمَةٍ، والله وَحْدَهُ الذي يمسكهما، كما قال - جل في علاه -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: 41].

 

فما خلَق الله - عزَّ وجلَّ - شيئًا إلاَّ لحكمة، طَهُرَ أم خَبُث، وهذا معتقَد كلِّ مسلم، كما حكى ذلك شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة بقوله: "والرَّبُّ - تعالى - لا تُقاس أفعاله بأفعال عباده، فهو يَخلق جميع ما يخلقه لِحِكمة ومصلحة، وإنْ كان بعضُ ما خلقه فيه قبْحٌ، كما يَخلق الأعيان الخبيثة كالنجاسات وكالشياطين لحكمة راجحة".

 

وقال: "فلم يَكُن في الموجودات التي خلَقَها الله ما هو شرٌّ مطلقًا عامًّا، فعُلِم أنَّ الشر المخلوق الموجود شرٌّ مقيَّد خاص، وفيه وجه آخر هو به خير وحسن، وهو أغلب وجْهَيه، كما قال - تعالى -: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ [السجدة: 7]، وقال - تعالى -: ﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: 88] ، وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر: 85] وقال:﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ﴾ [آل عمران: 191].

 

وقد عَلِم المسلمون أنَّ الله لم يخلق شيئًًا ما إلا لحكمة؛ فتلك الحكمة وجْه حُسْنه وخيره، ولا يكون في المخلوقات شرٌّ محْضٌ، لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجْه من الوجوه.

 

وبهذا يظهر معنى قوله: ((والشر ليس إليك)) وكون الشرِّ لَم يُضَف إلى الله وحْده؛ بل إمَّا بطريق العموم، أو يضاف إلى السبب، أو يُحذف فاعله، وهذا من الأدب مع الله - تعالى - وله نظائِرُ كثيرة في القرآن الكريم.

 

وقال: "فإنَّ الموجود خلَقَه الله - تعالى - والله لم يخلق شيئًا إلا لحكمة، وتلك الحكمة وجْهُ خيرٍ، بخلاف المعدوم فإنَّه لا شيء".

 

• خلَقَهم لعبادته وحْدَه لا شريك، يَعمرون الأرض موحِّدين، كما قال - سبحانه -: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ [الذاريات: 56 - 57]؛ لأنه الوحيد حقًّا ربُّ العالمين، كما في قوله - تعالى -: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2].

وهو الذي يَحفظهم، كما في قوله: ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾[الأنبياء: 42].

ولا يوجد في السموات والأرض إلهٌ حقٌّ غير الله - تعالى - كما في قوله - سبحانه -: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 22].

وهو الخالق العظيم أدْرى بمن خلق، كما في قوله - تعالى -: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14].

وهو أدرى بما يصلح عباده، كما في قوله - تعالى -: ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 140].

 

ولقد حذرنا ربُّنا - تبارك وتعالى - بذِكرِه أحوالَ المفْترين في قرآنه المجيد؛ إذْ حكى عن قوم مسرفين بقوله: {﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ * لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: 12 - 13].

 

ولقد بيَّن - سبحانه - أن ظهور البلاء إنما هو بما كسبتْه أيدي الناس، عقوبة لهم، كما في قوله:﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: 30].

 

وهذا نتيجة لظهور الفساد، كما قال - سبحانه -: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: 41].

 

وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث قال: ((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعْلنوا بها - إلاَّ فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضَتْ في أسلافهم الذين مضوا)).

 

وبيَّن - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه عذاب وعقوبة لمن قبلنا، فقال: ((إنَّ هذا الوجع - أو السقم - رجْز عُذِّب به بعض الأمم قبْلَكم، ثم بَقِي بعْدُ بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقْدَمنَّ عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يُخرِجنَّه الفرار منه)).

 

هذا، ومما نحن بصدد الكلام عنه مما له تعلُّق بهذا المعنى بعد ظهور وباء معيَّن، عافانا الله - تعالى - القادر، وجميعَ عبادِه الموحِّدين.

 

وقد سمَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - الفواحش - سواءٌ كانت أقوالاً أو أفعالاً، وكلَّ ما نهى الله - تعالى - عنه - بالقاذورات، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلَّم - بعد فاحشة الزِّنا، وهي المقصودة في الحديث، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله - تعالى - عنها، فمَن ألمَّ بشيءٍ منها، فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يُبْدِ لنا صفْحتَه نُقِمْ عليه كتاب الله)).

 

وسيدور الكلام حول العَدْوَى من حيثُ وجودُها، وموقف المسْلِم حيال المكان الذي كَثرت فيه الأوبئة، ويتَّضح ذلك من خلال ما يأتي:

أولاً: ذكْر أحاديثَ نبويَّة، وآثارٍ عن الصحابة - رضي الله عنهم - التي في ظاهرها إثْبات للعدوى.

ثانيًا: ذكر أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - التي في ظاهرها نفْيٌ للعدوى.

ثالثًا: نقْل أقوال أهل العلم في جَمْعهم بين تلك الأحاديث التي في ظاهرها تعارض وإشكال.

رابعًا: سَرْد بعض الأحاديث والآثار التي رُوِيَتْ في العدْوى، وهي ليست صحيحة، وعلى فرْض صحَّتها - تنَزُّلاً - فإنما تُوجَّه كما وُجِّهَت الأحاديثُ الثابتة الصحيحة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو عن أصحابه - رضي الله عنهم أجمعين.

خامسًا: خلاصة البحث في مسألة العدوى.

سادسًا: ذكر بعض النتائج والتوصيات.


أولاً: أحاديث في ظاهرها إثبات للعدوى، وهي:

1- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((فِرَّ من المجذوم كما تفرُّ من الأسد))، وفي لفظ: ((إذا رأيت المجذوم ففِرَّ منه كما تفر من الأسد)).

2- عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه قال: كان في وفْد ثقيف رجل مَجذوم، فأرسل إليه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنا قد بايعناك فارجع)).

3- قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن هذا الطاعون رجْزٌ سُلِّط على من كان قبلكم - أو على بني إسرائيل - فإذا كان بأرض فلا تَخْرجوا منها فرارًا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها)).

4- قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يُورد مُمْرِض على مُصِحٍّ))، وفي لفظ البخاري: " لا توردوا الممْرِض على المصح)).

5- قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُدِيموا النَّظر إلى المجْذومين)).

6- قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تحدُّوا النظر إليه))، "يعني: المجذوم".

7- قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اتَّقوا المجذوم كما يُتَّقى الأسد)).

8- عن ابن أبي مُلَيكة: "أنَّ عمر - رضي الله عنه - مر بامرأة مجذومة - وهي تطوف بالبيت - فقال لها: يا أمَة الله، لا تُؤْذِي الناس، لو جلَسْتِ في بيتك لكان خيرًا لك، فجلسَتْ في بيتها، فمرَّ بها رجل بعدَما مات عُمَر، فقال لها: إنَّ الذي نهاك قد مات فاخْرجي، فقالت: والله، ما كنتُ لأطيعه حيًّا، وأعصيه ميتًا".

 

ثانيًا: أحاديث وآثار ظاهرها نفي للعدوى، وهي:

1- قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا عدوى ولا طيرة)).

2- قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا عدوى ولا صَفَر ولا هامَة))، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبِل تكون في الرَّمل كأنَّها الظِّباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلَّها؟ قال: ((فمَن أعْدى الأوَّلَ؟)).

3- عن جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أخذ بيد مَجْذوم فوضَعها معه في القصعة، وقال: ((كُلْ ثقةً بالله وتوكُّلاً عليه)).

4- رَوى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" أنَّ "سلْمان - رضي الله عنه - كان يعمل بيديه، ثم يَشتري طعامًا، ثم يبعث إلى المجذومين، فيأكلون معه".

5- عن أمِّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: قالت: ((كان لي مولًى به هذا الدَّاء، فكان يأكل في صِحَافي، ويشرب في أقْداحي، وينام على فراشي)).

6- عن عبدالله بن جعفر قال: "لقد رأيتُ عمر بن الخطاب يُؤتَى بالإناء فيه الماء، فيعطيه مُعَيْقِيبًا، وكان رجلاً قد أسرع فيه ذاك الداء فيشرب منه، ويناوله عُمَر، فيضع فمَه موضِعَ فمه، حتَّى يشرب منه، فعرفت أنَّما يصنع عمر ذلك؛ فرارًا من أن يدْخلَه شيء من العدوى".

7- روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - قَدِم عليه وفْدٌ من ثقيف، فأُتِي بطعام، فدنا القوم وتنحَّى رجل به هذا الدَّاء - يعني الجُذام - فقال له أبو بكر: ادْنُهْ، فدنا، فقال: كُلْ، فأكل وجعل أبو بكر - رضي الله عنه - يضع يده موضع يده.

8- رَوى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن أبي معْشر عن رجل أنَّه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - يأكل مع مجذوم، فجعل يضع يده موضع يد المجذوم.

وروى عبدالرزاق في "مصنفه" قال معمر: وبلغني أنَّ رجلاً أجذم جاء إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فسأله، فقام ابن عمر، فأعطاه درهمًا، فوضعه في يده، وكان رجلٌ قد قال لابن عمر: أنا أعطيه، فأبَى ابنُ عمر أن يناوله الرجل الدرهم.

 

ثالثًا: جَمْع العلماء المحقِّقين بين الأحاديث التي في ظاهرها تعارُض:

ولا بد من هذا الجمع؛ لأن كلاًّ من الأحاديث ثابت وصحيح، لكن في ظاهرها ما يُخالِف الآخَر، فهل يُعمل بظواهر إثبات العدوى؟ أو بظواهر نفْي العدْوى؟ أو بالنسخ؟ أو بالجمع بينهما؟

والجواب: أنَّه لا يوجد في الشَّرع المطهَّر دليلان ثابتان ومتناقضان من كلِّ الوجوه، كما بيَّنَ ذلك الإمام ابن القيِّم بقوله: "أما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كلِّ وجه ليس أحدُهما ناسخًا للآخَر - فهذا لا يوجد أصلاً، ومَعاذ الله أنْ يوجد في كلام الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلَّم - الذي لا يَخرج من بين شفتيه إلاَّ الحقُّ، والآفة من التقصيرِ في معرفة المنقول والتمييزِ بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحَمْل كلامه على غير ما عنَاه به، أو منهما معًا، ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع ".

 

فلا يجوز العمل بظواهر أحد الأمرين، وإهمالُ الآخَر، فهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ الإعْمال خير من الإهْمال مع إمكانية الجمْع، وأمَّا القول بالنسخ فإنَّه لا يُصَار إليه إلاَّ عند تَعَذُّر الجمع ومعرفة التاريخ، وهذان مفقودان في هذه الآثار؛ لأنَّ التاريخ غير معروف، ويمكن الجمع.

 

ولهذا قال الإمام النووي رادًّا القول بالنسخ: "وهذا غلط؛ لوجهين: أحدهما أنَّ النسخ يُشترَط فيه تعذُّرُ الجمْع بين الحديثين، ولم يتعذَّر، بل قد جمَعنا بينهما، والثاني أنَّه يُشترط فيه معرفة التاريخ، وتأخُّرُ الناسخ، وليس ذلك موجودًا هنا.

 

وقال آخَرون: حديث ((لا عدوى)) على ظاهره، وأمَّا النهي عن إيراد الممْرِض على المصحِّ فليس للعدْوى، بل للتأذِّي بالرائحة الكريهة، وقُبْح صورته، وصورة المجذوم.

والصواب ما سبق، والله أعلم".

 

وقال الإمام ابن القيِّم رادًّا على دعْوى النسخ بقوله: "وهذا غير صحيح...؛ المنهي عنه نوع غير المأذون فيه".

وقال الحافظ ابن حجر: "وأما دعوى النسخ فمردودة؛ لأنَّ النسخ لا يُصار إليه بالاحتمال، ولا سيما مع إمكان الجمع".

وقد قرَّر هذا الأئمةُ كما قال الإمام العراقي في ألفيته:
الْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ
وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلاَ تَنَافُرُ
كَمَتْنِ "لاَ يُوْرِدُ" مَعْ "لاَ عَدْوَى"
فَالنَّفْيُ لِلطَّبْعِ "وَفِرَّ" عَدْوَا
أَوْ لاَ فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ
أَوْ لاَ فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ

 

وعلى هذا فلا بد من إطلالة على المسالك التي سلَكها العلماء في الجمع بين كل الأحاديث التي في ظاهرها تعارض، ثم ذِكْر الراجح من تلك المسائل، ثم ذكْر الخلاصة؛ لِمَا تقدَّم ذكْره، وذلك يتَّضح من خلال ما يلي:

1- قال الإمام النووي جامعًا بين هذه الأحاديث التي في ظاهرها تعارض بقوله: "قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين، وهما صحيحان، قالوا: وطريق الجمع أنَّ حديث ((لا عدوى)) المراد به نفْي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أنَّ المرض والعاهة تعْدِي بطبْعها، لا بفعل الله - تعالى.

 

وأما حديث ((لا يورد ممرِض على مصحٍّ))، فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضَّرر عنده في العادة بفعل الله - تعالى - وقدَرِه، فنفَى في الحديث الأوَّل العدْوى بطبْعها، ولم يَنْف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله - تعالى - وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدَرِه، فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعيَّن المصير إليه".

 

وقال أيضًا: "والصحيح الذي قاله الأكثرون، ويتعيَّن المصير إليه - أنَّه لا نَسْخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحَمْل الأمر باجتنابه والفرار منه - على الاستحباب والاحتياط، لا للوجوب، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز".

 

2- قال الإمام ابن مفلح: "فيكون قوله: ((لا يورد ممرض على مصح))؛ إرشادًا منه - عليه السلام - إلى الاحتراز".

وقال - عند كلامه على حديث: ((إنا قد بايعناك، فارجع)) -: "ويحتمل أنَّ مراد الإمام أحْمَد أنَّه لا يجب اجتنابه، وإن استُحِبَّ احتياطًا، وهو قول الأكثر، وهو أولى إن شاء الله - تعالى -".

 

3- قال الإمام ابن القيِّم: "ولا تعارُض؛ فإنَّ هذا يَدلُّ على جواز الأمْرين، وهذا في حق طائفة، وهذا في حق طائفة، فمَن قَوِي توكُّلُه واعتماده ويقينه من الأمَّة، أخَذ بهذا الحديث، ومَن ضَعُفَ عن ذلك أخذ بالحديث الآخَر، وهذه سُنَّة، وهذه سنة ".

 

وقال: "المنْهِي عنه نوع غير المأذون فيه؛ فإن الذي نفاه النبي - صلى الله عليه وسلَّم - في قوله: ((لا عدوى ولا صفَر)) هو ما كان عليه أهْل الإشْراك من اعتقادهم ثبوتَ ذلك على قياس شِرْكهم وقاعدة كفْرهم، والذي نهَى عنه النبي - صلى الله عليه وسلَّم - من إيراد الممرض على المصح فيه تأويلان:

أحَدُهما: خشية توريط النفوس في نسبة ما عسَى أن يقدِّره الله - تعالى - من ذلك إلى العدْوى، وفيه التشويش على مَن يورد عليه وتعريضه لاعتقاد العدوى، فلا تنافي بينهما بحال.

 

والتأويل الثَّاني: أنَّ هذا إنما يدلُّ على أنَّ إيراد الممرض على المصح قد يكون سببًا يَخلق الله - تعالى - به فيه المرض، فيكون إيرادُه سببًا، وقد يَصْرِف الله - سبحانه - تأثيره بأسبابٍ تضادُّه أو تَمْنعه قوَّة السَّببية، وهذا محْضُ التوحيد، بخلاف ما كان عليه أهل الشرك".

 

ولقد استَقصَى الحافظ ابنُ حجر أقوال العلماء المحقِّقين، وذكَر مسالكهم؛ ولنفاسة هذا الجمع سأنقله - مختَصرًا - لتتضح لنا مسالكُ أئمتنا الأعلام، فقال:

"... قال عياض: اختلَفَت الآثار في المَجذوم، فجاء ما تقدَّم عن جابر: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أكل مع مجذوم وقال: ((ثقة بالله وتوكُّلاً عليه))، قال: فذهب عمر وجماعة من السَّلَف إلى الأكْل معه، ورأَوْا أنَّ الأمر باجتنابه منسوخ.

 

وممَّن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكيَّة، قال: "والصحيح الذي عليه الأكثر، ويتعيَّن المصير إليه - أنْ لا نسْخ، بل يجب الجمْع بين الحديثين، وحَمْل الأمر باجتنابه والفرارِ منه على الاستحباب والاحتياط، والأكلِ معه على بيان الجواز"؛ اهـ.

 

هكذا اقتصر القاضي ومَن تَبِعه على حكاية هذين القولين، وحكَى غيرُه قولاً ثالثًا وهو الترجيح، وقد سلَكه فريقان:

أحَدُهما: سلَك ترجيح الأخبار الدالَّة على نفْي العدْوى، وتزييف الأخبار الدالَّة على عكس ذلك، مثل حديث الباب فأعَلُّوه بالشُّذوذ، وبأنَّ عائشة أنكرَتْ ذلك؛ فأخرج الطَّبري عنها "أنَّ امرأة سألَتْها عنه، فقالت: ما قال ذلك، ولكنَّه قال: ((لا عدوى))، وقال: ((فمَن أعْدى الأول؟)) قالت: وكان لي مولًى به هذا الداء، فكان يأكل في صحافي، ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي".

 

وبأنَّ أبا هريرة تردَّد في هذا الحكم كما سيأتي بيانُه، فيؤخَذ الحكمُ من رواية غيره، وبأنَّ الأخبار الواردة من رواية غيره في نفْي العدوى كثيرة شهيرة، بخلاف الأخبار المرخِّصة في ذلك.

 

ومثل حديث ((لا تُدِيموا النظر إلى المجذومين))، وقد أخرجه ابنُ ماجَهْ، وسنَدُه ضعيف، ومِثل حديث عبدالله بن أبي أَوْفى رفعه: ((كلِّم المجذوم وبينك وبينه قِيد رُمْحَين))؛ أخرجه أبو نعيم في الطبِّ بسند واهٍ، ومثل ما أخرجه الطبريُّ من طريق معمر عن الزهريِّ أنَّ عمر قال لمعيقيب: "اجلس منِّي قِيد رمْح"، ومن طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه، وهما أثَران منقطعان.

 

وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسْلِم، فليس صريحًا في أنَّ ذلك بسبب الجذام، والجواب عن ذلك أنَّ طريق الترجيح لا يُصَار إليها إلاَّ مع تعذُّر الجمع، وهو ممكن، فهو أولى.

 

الفريق الثاني: سلَكوا في الترجيح عكْسَ هذا المسلك، فرَدُّوا حديث ((لا عدوى)) بأنَّ أبا هريرة رجَع عنه؛ إمَّا لِشَكِّه فيه، وإمَّا لثبوت عكْسه عنده.

 

والجواب أنَّ طريق الجمع أوْلَى كما تقَدَّم، وأيضًا فحديث ((لا عدوى)) ثبت من غير طريق أبي هريرة، فصَحَّ عن عائشة وابنِ عمر وسعد بن أبي وقَّاص وجابر وغيرهم، فلا معْنى لدَعْوى كونه معلولاً، والله أعلم.

 

وفي طريق الجمع مسالك أخرى:

أحدها: نفْي العدوى جُمْلة، وحمْل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم؛ لأنَّه إذا رأى الصَّحيح البدن، السليم من الآفة تَعْظم مصيبته، وتزداد حسرته، ونَحْوه حديث ((لا تديموا النظر إلى المجذومين)) فإنَّه محمول على هذا المعنى.

 

ثانيها: حمْل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء ((لا عدوى)) كان المخاطَب بذلك مَن قَوِي يقينه وصحَّ توكُّله، بحيث يستطيع أنْ يَدْفع عن نفسه اعتقادَ العدْوى، كما يستطيع أن يَدْفع التطيُّر الذي يقع في نفْس كلِّ أحد، لكنَّ القويَّ اليقين لا يتأثر به...

وحيث جاء ((فر من المجذوم)) كان المخاطَب بذلك مَن ضعف يقينه، ولم يتمكَّن من تمام التوكُّل، فلا يكون له قوَّة على دَفْع اعتقاد العدْوى، فأُرِيدَ بذلك سَدُّ باب اعتقاد العدوى عنه بألاَّ يباشر ما يكون سببًا لإثباتها.

وقريب من هذا كراهيته - صلَّى الله عليه وسلَّم - الكيَّ مع إذْنه فيه كما تقدَّم تقريره، وقد فعل هو - صلَّى الله عليه وسلَّم - كُلاًّ من الأمرين؛ ليتأسَّى به كلٌّ من الطائفتين.

 

ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلاَّنيُّ: إثبات العدْوى في الجذام ونحوه مَخْصوص من عموم نفْي العدوى، قال: فيكون معني قوله: ((لا عدوى))؛ أيْ: إلاَّ من الجذام والبرَص والجرَب مثلاً، قال: فكأنَّه قال لا يعْدِي شيءٌ شيئًا إلاَّ ما تقدَّم تبْيِينِي له أنَّ فيه العدْوى، وقد حَكَى ذلك ابنُ بطَّال.

 

رابعها: أنَّ الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء، بل هو لأمْر طبيعيٍّ، وهو انتقال الدَّاء من جسَدٍ إلى جسد، بواسطة الملامسة والمخالطة وشمِّ الرائحة؛ ولذلك يَقع في كثير من الأمراض - في العادة - انتقالُ الدَّاء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالَطة، وهذه طريقة ابن قُتَيبة، فقال: المجذوم تشتدُّ رائحته حتَّى يسقم مَن أطال مجالسته ومحادثته ومضاجعته...

قال: وأما قوله: ((لا عدوى)) فله معنًى آخَر، وهو أن يقع المرض بمكانٍ كالطَّاعون، فيفرَّ منه مخافةَ أن يصيبه؛ لأنَّ فيه نوعًا من الفرار من قدر الله.

 

المسلك الخامس: أنَّ المراد بنفي العدوى أنَّ شيئًا لا يعْدي بطبْعه؛ نفْيًا لِمَا كانت الجاهليةُ تعتقده أنَّ الأمْراض تعْدي بطبْعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - اعتقادَهم ذلك، وأكَلَ مع المجذوم؛ ليبيِّن لهم أنَّ الله هو الذي يُمْرِض ويَشْفي، ونهاهم عن الدُّنوِّ منه؛ ليبين لهم أنَّ هذا من الأسباب التي أجْرى الله العادة بأنَّها تُفْضِي إلى مسبباتها.

ففي نَهْيِه إثباتُ الأسباب، وفي فعْله إشارةٌ إلى أنَّها لا تستقلُّ، بل الله هو الذي إنْ شاء سلَبها قُوَاها، فلا تؤثِّر شيئًا، وإنْ شاء أبقاها فأثَّرَت.

 

ويحتمل أيضًا أن يكون أكْلُه - صلى الله عليه وسلَّم - مع المجذوم أنَّه كان به أمْرٌ يسير لا يعْدي مثْلُه في العادة؛ إذْ ليس الجَذْمَى كلُّهم سواء، ولا تحصل العدوى من جميعهم، بل لا يحصل منه في العادة عدْوى أصلاً كالَّذي أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يُعْدِ بقيَّة جسْمه فلا يعدي...

 

قال البيهقي: وأمَّا ما ثبت عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((لا عدوى))، فهو على الوجْه الذي كانوا يَعْتقدونه في الجاهليَّة من إضافة الفعل إلى غير الله - تعالى - وقد يَجْعل الله بمشيئته مخالطةَ الصحيح مَن به شيءٌ من هذه العيوب - سببًا لحدوث ذلك، ولهذا قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فِرَّ من المجذوم فرارَك من الأسد))، وقال: ((لا يورد ممرض على مصحٍّ))، وقال في الطاعون: ((مَن سمع به بأرض فلا يقْدَم عليه)) وكلُّ ذلك بتقدير الله - تعالى.

وتَبِعَه على ذلك ابنُ الصَّلاح في الجمع بين الحديثين، ومَن بعده وطائفةٌ ممَّن قبْلَه.

 

المسلك السادس: العمل بنفي العدوى أصلاً ورأسًا، وحمْل الأمر بالمجانبة على حَسْم المادة وسدِّ الذريعة؛ لئلاَّ يَحْدث للمخالط شيءٌ من ذلك، فيظنَّ أنه بسبب المخالطة، فيُثْبِت العدوى التي نفَاها الشارع، وإلى هذا القول ذهَب أبو عبيد وتَبِعه جماعة، فقال أبو عبيد: ليس في قوله: ((لا يورد ممرض على مصحٍّ)) إثباتُ العدْوى؛ بل لأنَّ الصِّحاح لو مرضَتْ بتقدير الله - تعالى - ربما وقع في نفْس صاحبها أنَّ ذلك من العدوى، فيفْتَتن ويتشَكَّك في ذلك، فأمَرَ باجتنابه.

قال: وكان بعضُ الناس يَذهب إلى أنَّ الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصَّحيح مِن ذوات العاهة.

قال: وهذا شرُّ ما حُمِل عليه الحديث؛ لأنَّ فيه إثباتَ العدْوى التي نفَاها الشارع، ولكنَّ وجْه الحديث عنْدي ما ذكرْتُه...

وقال الطبريُّ: الصواب عندنا القول بما صحَّ به الخبر، وأنْ لا عدوى، وأنَّه لا يصيب نفْسًا إلا ما كُتِب عليها.

 

وأما دنوُّ عليلٍ من صحيح، فغير مُوجِب انتقال العلَّة للصحيح، إلاَّ أنَّه لا ينبغي لذِي صحَّةٍ الدنوُّ من صاحب العاهة الَّتي يكرهها الناس، لا لتحريم ذلك؛ بل لِخَشية أن يَظنَّ الصحيح أنَّه لو نزل به ذلك الداء - أنَّه من جهة دُنوِّه من العليل، فيقع فيما أبطله النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من العدوى.

قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضةٌ لأكْله معه؛ لأنَّه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيانًا، وعلى سبيل الإباحة أخرى، وإن كان أكثرُ الأوامر على الإلزام، إنَّما كان يَفعل ما نَهى عنه أحيانًا؛ لبيان أنَّ ذلك ليس حرامًا.

 

ولذلك قال القرطبيُّ في "المُفْهِم": إنَّما نَهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن إيراد المُمْرِض على المصحِّ مخافةَ الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدْوى، أو مخافة تشويش النُّفوس وتأثير الأوهام، وهو نحو قوله: ((فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد)) وإن كنا نعتقد أنَّ الجُذَام لا يعدي، لكنَّا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته، حتَّى لو أَكرَه إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته - لتأذَّت نفْسُه بذلك، فحينئذٍ فالأَولى للمؤمن أن لا يتعرَّض إلى ما يَحتاج فيه إلى مجاهدة، فيجتنب طرُقَ الأوهام، ويباعد أسباب الآلام، مع أنَّه يعتقد أنَّه لا يُنْجِي حذَرٌ من قدَر، والله أعلم.

 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب؛ بل للشفقة؛ لأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان ينهى أمته عن كلِّ ما فيه ضرر بأي وجْه كان، ويدلُّهم على كلِّ ما فيه خير.

 

وقد ذَكر بعضُ أهل الطبِّ أنَّ الروائح تُحْدِث في الأبدان خللاً، فكان هذا وجْهَ الأمر بالمجانبة، وقد أكَل هو مع المجذوم، فلو كان الأمر بمجانبته على الوجوب لَمَا فعله.

 

قال: ويُمكن الجمع بين فعله وقوله بأنَّ القول هو المشْروع من أجل ضَعْف المخاطبين، وفعله حقيقة الإيمان، فمَن فعَل الأوَّل أصاب السُّنة، وهي أثَر الحِكْمة، ومَن فعَل الثاني كان أقوى يقينًا؛ لأن الأشياء كلَّها لا تأثير لها إلا بمقْتضى إرادة الله - تعالى - وتقديره، كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 102]، فمن كان قويَّ اليقين فله أن يُتَابعه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في فِعْله ولا يضرُّه شيء، ومَن وجَد في نفْسه ضعفًا فليتَّبع أمْره في الفرار؛ لئلاَّ يَدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة.

 

فالحاصل أنَّ الأمور التي يُتَوقَّع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذرَ منها - فلا ينبغي للضعفاء أنْ يقربوها، وأمَّا أصحاب الصِّدق واليقين فهُم في ذلك بالخيار.

قال: وفي الحديث أنَّ الحكم للأكثر؛ لأنَّ الغالب من الناس هو الضَّعف، فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك.

 

قوله: ((فيُجربها)) في رواية مسلم: ((فيدخل فيها ويُجربها)) بضم أوَّله، وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدْوى؛ أيْ: يكون سببًا لوقوع الجرَب بها، وهذا من أوهام الجُهَّال، كانوا يعتقدون أنَّ المريض إذا دخل في الأصِحَّاء أمْرضَهم، فنفى الشارع ذلك وأبطله، فلمَّا أورد الأعرابيُّ الشبهة ردَّ عليه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقوله: ((فمَن أعدى الأول؟))، وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة.

 

وحاصله: مِن أيْن الجرَب للَّذي أعْدى بزعْمهم؟ فإنْ أُجيبَ: مِن بعير آخَر، لزِم التَّسلْسل، أو سبب آخر فليفْصح به، فإنْ أُجيبَ بأنَّ الذي فعَله في الأوَّل هو الذي فعله في الثاني، ثبَت المُدَّعى، وهو أنَّ الذي فعل بالجميع ذلك هو الخالق القادر على كلِّ شيء، وهو الله - سبحانه وتعالى.

 

قوله: وعن أبي سلمة، سَمِع أبا هريرة بعدُ يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يوردنَّ ممْرِض على مصحٍّ)).

كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد.

ولمسلم من رواية يونس عن الزهري: ((لا يوردُ)) بلفظ النفي، وكذا تقدَّم من رواية صالح وغيره، وهو خبر بمعنَى النهي بدليل رواية الباب.

 

وقد تقدم وجْه الجمع بينهما في "باب الجذام"، وحاصله أنَّ قوله: ((لا عدوى)) نهْي عن اعتقادها، وقوله: ((لا يورد)) سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد العدْوى، أو خشية تأثير الأوهام، كما تقدَّم نظيره في حديث ((فر من المجذوم))؛ لأنَّ الذي لا يَعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفْسه نفرة، حتَّى لو أكْرهها على القرب منه لتألَّمتْ بذلك، فالأَولى بالعاقل ألاَّ يتعرَّض لمثْل ذلك، بل يباعد أسباب الآلام، ويجانب طرق الأوهام، والله أعلم".

 

رابعًا: ذكر أحاديث وآثار رُوِيَتْ في العدوى، ولكنَّها غير صحيحة:

وهى لو صحَّتْ - تنَزُّلاً - فإنَّها تُوجَّهُ كما وُجِّهَتِ الأحاديثُ الصحيحةُ السابقة، وهذه الأحاديث هي:

1- ((كُلْ مع صاحب البلاء تواضعًا لله - تعالى - وإيمانًا به)).

2- يُروى عن فروة بن مُسَيك المرادي قال: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ أرضًا عندنا يُقال لها: أرض أبين، هي أرض رِيفنا وميرتنا، وإنَّها وبِئة - أو قال: إنَّ بها لَوباءً شديدًا - فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دعْها عنك؛ فإنَّ من القَرَف التَّلف)).

3- ((كَلِّم المجذوم وبينك وبينه قِيد رُمْح أو رمحين)).

4- يُرْوَى أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال لِصاحب هذا الوجع - الجذام -: ((اتَّقوه كما يُتَّقى السَّبُع، إذا هبط واديًا فاهبطوا غيره))... [فلما سأل معيقيب عبدَاللهِ بنَ جعفرٍ] قال: فقال: "كذَبوا، واللهِ ما حدَّثْتهم هذا".

5- عن خارجة بن زيد أنَّ عمر وُضع له العشاء مع الناس يتعشَّون، فخرج، فقال لِمُعيقيب بن أبي فاطمة الدَّوسي: "ادْن فاجلس، وايم الله لو كان غيرك به الذي بِك، لَما أُجْلِس منِّي أدْنى من قِيد رمح".

6- عن صالح بن كيسان قال: قال أبو زياد: حدَّثني خارجة بن زيد أنَّ عمر بن الخطاب دعاهم لغدائه، فهابوا وكان فيهم مُعَيقيب وكان به جُذام، فأكل مُعَيقيب معهم، فقال له عمر: "خذ ممَّا يَلِيك ومن شقك، فلو كان غيرك ما آكلَني في صحْفة، ولكان بيني وبينه قِيد رمح".

7- ((إنْ كان شيء من الدَّاء يعْدي، فهو هذا))؛ يعني: الجذام.

8- يُرْوَى عن أنس - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلَّم - على بِساط، فأتاه مجذوم فقال: ((يا أنس، اثْنِ البِساطَ؛ لا يطأ عليه بقَدمه)).

 

خامسًا: خلاصة البحث في مسألة العدوى:

وخلاصة ما تقدَّم فيما يتعلَّق بمسالة العدوى أنَّ العدوْى المنفيَّة هي التي يعْتقدها المشركون والطبائعيون من انتقالها وُجوبًا ولزومًا، وليس بتقدير الله - تعالى - مع أنَّ الله - تعالى - وضع أسبابًا بحكْمة، يصيب بها من يشاء، وأنَّ مَن احترز واجتنب أصحاب الأوبئة، فقد فعل أمرًا جائزًا ومستحبًّا، وفيه مراعاة لخاطر أهْل الوباء والمرَض، كما أنَّ فيه سلامةً للعاقل من تعْريض نفْسه للأوهام والوقوع في المحذور إذا قدَّر الله - تعالى - بإصابةٍ بعد الاقتراب من أهل البلاء.

 

أمَّا مَن قويت ثقته بالله وتوكُّله عليه - سبحانه - فلْيخالِط أصحاب تلك الأوبئة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلَّم - فعل الأمرين، وأنَّ القول بنسخ أحد القولين غلط، وكذلك إهمال أحد القولين لا يجوز، فتعَيَّن الجمع بنحْوِ ما تقدَّم من ترجيح الأئمة المحقِّقين: كالحافظ ابن حجر في "فتْح الباري" كما تقدَّم، وعليه قول الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم"، والإمام ابن مُفلح في "الآداب الشرعية"، والإمام ابن القيِّم في "زاد المعاد" و"مفتاح دار السعادة" و"الطرق الحكمية"، والإمام المُناوِي في "فيض القدير" وما نقلوه عن غيرهم من الأئمة.

 

♦ والمسلم حِيال الوباءِ والابتلاءِ - بالخير والشر - أمره عجبٌ كلُّه، كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمْره كلَّه خير، وليس ذاك لأحد إلاَّ للمؤمن؛ إنْ أصابته سرَّاءُ شكَر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاءُ صبَر، فكان خيرًا له))؛ ولهذا قال الله - تعالى -:﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: 11].

 

وبذِكر الله - عزَّ وجل - تطمئِنُّ القلوب، كما في قوله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: 28]، وإن الله - تعالى -﴿ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ﴾ [الشورى: 19]، وهو - سبحانه - الذي أمَرنا بالحذر من الأعداء بقوله: {خُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: 71]، وقوله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]، مع قوله: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: 23].

 

ومع ذلك فنُوقِن بقوله - تعالى -: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾[التوبة: 51]، وبقوله: ﴿ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران: 154]، وبقوله: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾[النساء: 78]، فهذا الذي يجب أن يكون عليه معتقدُ كُلِّ المسلمين، وهذا ما أَدِينُ اللهَ - تعالى - به.

 

سادسًا: النتائج والتوصيات:

♦ أما النتائج، فهي كما يلي:

1- الإسلام أبطل معتقَدًا كان سائدًا في الجاهلية، وهو أنَّ العدْوى تنتقل بطبْعها، وليست بمشيئة الله - تعالى - وكانوا يَنسبون الفعل لغير الله - تعالى.

 

وحكمته أنَّهم كانوا وثَنيِّين مشْركين، مع توجيه الحافظ ابن حجر وكلامه عن نفْي الإسلام لكلٍّ من العدوى، والطِّيَرة، والهامة، وصفَر، والغُول، والنَّوْء، وأبطل الشارع الحكيم اعتقادًا باطلاً عن الطبائعيين، كما ذَكر ذلك الإمام المُناوِي، حيث قال: "لا عدوى؛ أيْ: لا سراية لعلَّة من صاحبها لغيره، يَعني أنَّ ما يعتقده الطبائعيون من أنَّ العلل المعْدية مؤثِّرة لا مَحالةَ باطل، بل هو متعلِّق بالمشيئة الربَّانية، والنهْي عن موافاة المجذوم من قَبِيل اتِّقاء الجدار المائل، والسَّفينة المَعِيبة".

فبيَّن أنه ليس المقصود نفْي أصل الشيء؛ وإنما رواسب الجاهلية.

 

2- العدوى لا تنتقل إلا بأمر الله - تعالى - ومشيئته، ووفقًا لحكمته - سبحانه وتعالى - ويوضِّحه حديث: ((فمَن أعدى الأول؟))، وحديث أكْلِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع المجذوم، وكذا مع صحْبه الكرام - رضي الله عنهم أجمعين.

3- الأَولى بالمسْلم ألاَّ يتعرَّض إلى ما يَحتاج فيه إلى مجاهدة، كما قال الإمام أبو العَّباس القرطبي في "المفْهِم" والخطَّابي وابن قُتيبة وابن الأثير.

4- التحقيق والصحيح من أقوال أهل العلم - كالإمام النووي، وابن تيميَّة، والإمام الذَّهبي، والإمام ابن مُفلح، والإمام ابن القيِّم، والإمام ابن حجر، والإمام المُناوي - في أحاديث العدوى، أمران:

الأوَّل منهما: أنَّ انتقال المرض لا يكون حقيقة إلاَّ بتقدير الله - تعالى - وإنما جاءت الأحاديث بالأمْر باجتناب أهل الوباء الفتَّاك؛ لِحَسْم مادة الشِّرك.

الثاني: من الأئمَّة مَن حمَل الأمر باجتناب المجذوم على الاستحباب، وإليه ذهب الإمام أحمد كما في "الآداب الشرعية" للإمام ابن مُفلح، والإمام النووي والذهبي والإمام ابن مُفلح، وغيرهم من الأئمة، ومنهم من جعل اجتناب المجذوم وما شابَهه لمن ضعف يقينُه، وهو الغالب، وأنَّ مخالطة المجذوم وما شابهه لِمَن قوي يقينه وثقته بالله - تعالى - وتوكُّله عليه.

 

5- فَعَلَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الأمرين: اجتناب المجذوم صاحب العدوى الفتَّاكة، ومؤاكلته ومسه؛ لِيَقتدي به المؤمنون في الحالتين لمن قوي يقينه ومَن ضعف، فقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلَّم - الأمرين؛ مراعاةً لأحوال الناس.

 

فمن قوي يقينه بالله - تعالى - وتوكُّلُه وثقته به، فلْيخالط المجذوم وغيره من أهل الأوبئة الفتَّاكة - عافانا الله تعالى وسائر الموحِّدين - ومن لم يَصِل إلى هذه الدرجة فلْيفعل الأمر الآخَر الجائز، وهو اجتناب أصحاب تلك الأوبئة؛ ولذلك قال الإمام ابن القيِّم: "فإذا أراد أهل الدار أن يؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم فلهم ذلك، وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك".

 

وقد قال الإمام الذهبي: "الفرار من المجذوم وترك مؤاكلته، جائز، لكن لِيَكُن ذلك بحيث لا يكاد يشعر المجذوم؛ فإنَّ ذلك يحزنه، ومن واكله ثقةً بالله وتوكُّلاً عليه فهو مؤْمن"؛ انتهى ويَقصد الإمام الذهبي كمال الإيمان، وإلاَّ فكلٌّ منهما مؤمن، وكلٌّ فعَلَه الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

6- الرسول - صلى الله عليه وسلَّم - قال في نفس الحديث: ((لا عدوى))، ((وفِرَّ من المجذوم))، فماذا يَعني هذا للطَّرَفين؟ حيث إنَّنا نجد أحَدَ الطرفين يستدل بأوَّل الحديث، والآخَر بآخره، والصواب الاستدلال به بطرفيه، وهذا ما قاله علماء الأمة.

7- أمْر النبي - صلى الله عليه وسلَّم - بالفرار من المجذوم ونَهْيه عن ترك الأرض التي بها الطاعون؛ لأنَّ الأمر يختلف؛ فإنَّ للجذام رائحةً ومنظرًا مؤذِيَين بينما الطاعون ليس كذلك، وهناك حِكَم عظيمة بيَّنها الإمام ابن القيِّم.

8- ينبغي على المسلم أن يراعي شعور أخيه المسلم المبْتلَى.

9- الاعتماد على الأسباب وحْدَها شِرْك، وإنكارها كلِّية قدْح في الحِكْمة، والإعراض عنها نقْصٌ في العقل، كما قرَّر ذلك الإمامُ ابن القيِّم في "مدراج السالكين" بعد ذِكْره لصنفين من الناس غلوا في الأسباب: الأول بالَغَ في نفيها وإنكارها، والآخر ربَط العالَم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار ومدبِّر لها يصرِّفها كيف أراد.

 

ثم مدح الصنفَ الثالث الإمامُ ابن القيِّم بقوله: "ومنهم مَن أثبَتَها خلْقًا وأمرًا، قدَرًا وشرعًا، وأنزلها بالمحلِّ الذي أنزلها الله به؛ من كونها تحت تدبيره ومشيئته، وهي طوْع المشيئة والإرادة، ومحلُّ جريان حُكْمها عليها، فيقوِّي - سبحانه - بعضَها ببعض، ويُبْطِل - إن شاء - بعضها ببعض، ويسْلب بعضها قوَّته وسببيَّته، ويعريها منها، ويمنعه من مُوجبِها مع بقائها عليه؛ ليعلم خلْقه أنَّه الفعَّال لما يريد.

 

ثم قال: "فالالتفات إليها بالكلِّية شرْكٌ منافٍ للتوحيد، وإنكارُ أن تكون أسبابًا بالكلية قدْح في الشَّرْع والحكْمة، والإعراض عنها مع العلم بكونها أسبابًا نقصانٌ في العقل".

 

وقال: "والتوكُّل معنىً يلْتئم من معنى التوحيد، والعقل، والشرع".

 

وقد قرَّر ذلك شيخُ الإسلام ابن تيميَّة بقوله: "لكن يقع فيها [العبادة و...] سَرَفٌ وعدوان بإدخال ما ليس منها فيها، مثل أن يُدخِل ترك الأسباب المأمور بها في التوكل".

 

10- ينبغي التحرُّزُ عن الأمور التي يُتوقَّعُ بسببها الضرر، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "فالحاصل أنَّ الأمور التي يُتوقَّع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربَّانية الحذر منها، فلا ينبغي للضعفاء أن يَقْربوها، وأما أصحاب الصِّدْق واليقين، فهم في ذلك بالخيار".

 

فالناس طرَفان ووسط؛ ما بين إفْراط وتفريط، والعدْل هو الوسَط، وهو الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكُّل على الله - تعالى - والثقة به، وإلاَّ لوَجَب إيقاف عمارة الكون ومنظومة الحياة من الوهم الذي سوف يَحدث بين الأفراد، وإلا لسُرِّح الجيش، وأُوقِفَ التعليم والتصنيع والتجارة، والسفر والعمل، والعلاقات الدبلوماسية و... وهذا لا يقول به عاقل.

 

ثانيًا: التوصيات، وهي:

♦ وجوب إجراء الفحص الطبِّي الشامل إذا أوجبه الأطباء عند انتشار الأوبئة، ويجريه في البلد التي انتقل منها، وكذلك في البلد التي سينتقل إليها.

♦ عدم سماح الدُّول للأفْراد بمغادرة البلاد - عند انتشار الأوبئة الفتَّاكة - إلاَّ بعد الحصول على تصريح طبِّي يشهد بخلوِّه من الأمراض المُهْلِكة.

♦ منع من ثبتَتْ إصابته بمرضٍ فتَّاك من فعله الرسول - صلى الله عليه وسلَّم - وكما فعله عمر - رضي الله عنه.

♦ الابتعاد عن الأماكن الموبوءة، وإعداد أماكن للحَجْر الصحِّي، وقد سُئِل شيخ الإسلام ابن تيميَّة عن رجل مبتلًى سكن في دار بين قوم أصحَّاء، فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحَّاء، فهل يجوز إخراجُه؟ فأجاب: نَعم، لهم أن يَمنعوه من السكن بين الأصحَّاء؛ فإنَّ النبي قال: ((لا يورد ممرض على مصح))، فنَهى صاحب الإبل المِرَاض أن يوردها على صاحب الإبل الصِّحاح، مع قوله: ((لا عدْوى ولا طيرة))، وكذلك روي أنَّه لما قَدم مجذومٌ ليبايعه أرسَل إليه بالبيعة، ولم يأذن له في دخول المدينة.

♦ العمل على نشر الوعي الصحِّي بين الناس دون إفراط أو تفريط.

♦ العمل على تعليم الكبار والصغار أمورَ العقيدة، خاصَّة الإيمان بالقدَر خيرِه وشرِّه، مع وجوب الأخْذ بالأسباب.

♦ عدم إيراد المرضى على الأصحَّاء؛ حسْمًا للأوهام، وسدًّا لباب الشِّرْك بالله - تعالى.

♦ العمل على تكْوين هيئةٍ تَجْمع بين علماء المسلمين والأطبَّاء؛ لحماية البلاد والعباد من الأدواء.

 

وأَختم هذا البحث بأدعية دعَا بها النبي - صلى الله عليه وسلَّم -: ((اللهم إنِّي أعوذ بك من منكَرات الأخلاق والأعمال، والأهواء والأدواء)).

 

وبقوله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((أعوذ بك من الصَّمَم والبَكم، والجنون والجذام، والبرَص وسيِّئ الأسقام)).

 

وبقوله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((اللهم إنِّي أسْألك العفو والعافية في دنياي وديني، وأهلي ومالي، اللهمَّ اسْتر عورتي، وآمِنْ روعتِي، واحفظني من بين يديَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومِن فوقي، وأعوذ بعظمَتِك أن أُغتال مِن تحتي)).

 

والحمد لله ربِّ العالَمين، والصَّلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيِّدنا محمَّد وآله وصحْبه والتَّابعين، كلَّما ذكَره الذاكرون، وغفَل عن ذِكْره الغافلون.

"الوابل الصيِّب ورافع الكَلِم الطيِّب" للإمام ابن القيِّم، ص 11.

رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/342) والحاكم في "مستدركه" (4/310) والطبراني في "معجمه الكبير" (3/291) رقم (3438) والبيهقي في "شُعَب الإيمان" (7/287) رقم (10336) والحديث صححَّه الحاكم، ووافقه عليه الذهبي، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (1/603) رقم (3155).

رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/191) وابن السُّنِّيِّ ص (47) وصحَّحه الحاكم (1/516) ، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (660).

رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/293) والترمذي (4/ 667) رقم (2521) والحاكم (3/541) وصحَّحاه.

رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/36) رقم (8).

في كتاب الإيمان للإمام ابن مَنْدَهْ (1/113) رقم (7) ورواه ابن حبان في "صحيحه" (1/389) رقم (168) والطبراني في "الكبير" (12/430) رقم (13615).

"مجموع الفتاوى"؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، جـ16 ص 451.

وثَبَتَ في "المستدرك" (1/31) والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص (73) وابن أبي عاصم في "السنة" (1/159) رقم (357) أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إن الله يصنع كل صانع وصنعتَه))؛ والحديث صحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في "الصحيحة" (2/381) رقم (1637).

رواه مسلم في "صحيحه" (1/5341) رقم (201).

"مجموع الفتاوى"؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، (14/21).

منها [الكهف: 63 ، 79]، و[الأنبياء: 83]، و[الشعراء: 80]، و[ص: 41]، و[الجن: 10].

"مجموع الفتاوى"؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، (20/117).

قال الحافظ في "الفتح" (15/591): "الطاعون بوزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالاًّ على الموت العامِّ كالوباء، ويقال: طعن فهو مطعون وطعين، إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون، هذا كلام الجوهريِّ، وقال الخليل: الطاعون الوباء، وقال صاحب "النهاية": الطاعون المرض العامُّ الذي يَفسد له الهواء، وتَفسد به الأمزجة والأبدان، وقال أبو بكر بن العربيِّ: الطاعون الوجه الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سُمِّي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله، وقال أبو الوليد الباجيُّ: هو مرض يعمُّ الكثير من الناس في جهة من الجهات، بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرَضُهم واحدًا بخلاف بقية الأوقات، فتكون الأمراض مختلفة، وقال الداوديُّ: الطاعون حبَّة تَخرج من الأرقاع، وفي كلِّ طيٍّ من الجسد، والصحيح أنَّه الوباء.

وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمِّيت طاعونًا؛ لشبهها بها في الهلاك، وإلاَّ فكلُّ طاعون وباء، وليس كلُّ وباء طاعونًا، قال: ويدلُّ على ذلك أنَّ وباء الشام الذي وقع في عمواس إنَّما كان طاعونًا، وما ورد في الحديث أنَّ الطاعون وخز الجنِّ.

وقال ابن عبدالبرِّ: الطاعون غدة تخرج في المراقِّ والآباط، وقد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله.

وقال النوويُّ في "الروضة": قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه، قال المتولي: وهو قريب من الجذام، مَن أصابه تأكَّلت أعضاؤه وتساقط لحمه، وقال الغزاليُّ: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف، ينتفخ ويحمرُّ؛ وقد يذهب ذلك العضو.

وقال النوويُّ أيضًا في "تهذيبه": هو بثر وورم مؤْلم جدًّا، يَخرج مع لهب، ويسودُّ ما حواليه أو يخضرُّ أو يحمرُّ حمرةً شديدة بنفسجية كَدِرَة، ويحصل معه خفقان وقَيْء، ويخرج غالبًا في المراقِّ والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد، وقال جماعة من الأطبَّاء منهم أبو عليّ بنُ سينا: الطاعون مادَّة سُمِّية تُحْدِث ورمًا قتَّالاً، يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن؛ وأغلب ما تكون تحت الإبط، أو خلف الأذن، أو عند الأرنبة، قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل إلى جوهر سُمِّيٍّ يُفسد العضو، ويغيِّر ما يليه، ويؤدِّي إلى القلب كيفيةً رديئة، فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان، وهو - لِرَداءته - لا يَقبل من الأعضاء إلاَّ ما كان أضعف بالطبع، وأردَؤُه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قلَّ مَن يسلم منه، وأسلَمُه الأحمر ثم الأصفر، والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومِن ثَم أُطلق على الطاعون وباء وبالعكس، وأما الوباء فهو فسَادُ جوهرِ الهواء الذي هو مادَّة الرُّوح ومدَدُه.

قلت: فهذا ما بلَغَنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه"؛ انتهى.

وقال الإمام ابن القيِّم (3/75) : الطاعون من حيث اللغةُ نوْعٌ من الوباء، قاله صاحب "الصِّحاح" وهو عند أهل الطب: ورَمٌ رديء قتَّال، يَخرج معه تلَهُّب شديد مؤْلِم جدًّا، يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعًا، وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة.

وفي أثر عن عائشة أنَّها قالت للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: ((غُدَّة كغدة البعير، يَخرج في المراقِّ والإبط)).

قال الأطباء: إذا وقع الخُرَّاج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذن والأرنبة، وكان مِن جنس فاسد سمي طاعونًا، وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد مستحيل إلى جوهر سمِّيٍّ، يُفْسد العضو ويغيِّر ما يليه، وربما رشح دمًا وصديدًا، ويؤدِّي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء والخفقان والغشي، وهذا الاسم - وإن كان يعمُّ كلَّ ورم يؤدِّي إلى القلب كيفية رديئة، حتَّى يصير لذلك قتَّالاً - فإنَّه يخْتص به الحادث في اللحم الغددي؛ لأنه لردائته لا يَقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما حدث في الإبط وخلف الأذن لِقُربهما من الأعضاء التي هي أرأس، وأسلَمُه الأحمر ثم الأصفر، والذي إلى السواد، فلا يفلت منه أحد"؛ انتهى.

هذا، ولا تُقَاس أحكام الطاعون على سائر الأوبئة العامة؛ وذلك لأمور منها: أ- كل طاعون وباء، وليس العكس، كما حقَّق ذلك الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" (3/75)؛ نقلاً عن صاحب "الصحاح" حيث قال: الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء؛ انتهى.

وقال الإمام ابن القيِّم (3/75): ولما كان الطاعون يَكثر في الوباء، وفي البلاد الوبيئة عُبِّر عنه بالوباء، كما قال الخليل: الوباء: الطاعون.

وقيل: هو كل مرض يعم، والتحقيق أنَّ بين الوباء والطاعون عمومًا وخصوصًا، فكل طاعونٍ وباءٌ، وليس كل وباءٍ طاعونًا.

قلتُ: هذه القروح والأورام والجراحات هي آثار الطاعون، وليست نفْسَه، ولكنَّ الأطباء لما لم تدرك إلاَّ الظاهر جعلوه نفْس الطاعون، والطاعون يعبَّر به عن ثلاثة أمور:

أحدها: هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.

الثاني: الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الطاعون شهادة لكل مسلم)).

الثالث: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح أنَّه بقية رجْزٍ أُرسِل على بني إسرائيل، وورد فيه أنه وخز الجن، وجاء أنه دعْوة نبِي.

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدلُّ عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة"؛ انتهى.

ب- أن الطاعون إذا كان بأرض يَحرم الخروج منها أو الدخول إليها، كما في صحيحي: البخاري (18/فتح467) رقم (6974) و (15/فتح595) رقم (5728) ومسلم (4/1737) رقم (2218) بخلاف غيره من الأوبئة.

جـ- أنَّ الموت بسببه شهادة في سبيل الله - تعالى - كما في مسند الإمام أحمد (6/64)، وصحيح الإمام البخاري (15/607 فتح) رقم (5732).

د- أن الفرار منه كالفرار من الزحف كما في "مسند الإمام أحمد" (6/82 و145 و255) و"مسند أبي يَعْلى" (8/125) رقم (4664) و"معجم الطبراني الأوسط" رقم (5661) ، وحسنه الإمامان: المنذري في "الترغيب والترهيب" (4 204) وابن حجر في "الفتح" (/) وصححه الشيخ الألباني في كتبه كـ"صحيح الجامع الصغير" (2/ 732 و788 و789) رقم (3948 و4276 و4277 و4282).

هـ- أنه وخْزُ أعدائِنا من الجن كما في "مسند الإمام أحمد" (4/395 و417) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (1/50) ، وقَوَّاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (15/593) والألباني، وأمَّا لفظ: "وخز إخوانكم من الجن"، فقد حسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (2/731 و732) رقم (3946 و3951).

و- أنه كان رِجزًا على بني إسرائيل، ورحمة للمسلمين كما في "المسند" (6/64) والبخاري (18/467فتح) رقم (6974) ومسلم (4/1737) رقم (2218).

ز- أنَّه دعْوة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لحصول المسلمين على الشهادة من أعدائهم من الجن والإنس، كما في "المسند" (6/64و133) وصححه الحاكم (1/50) وقواه الحافظ في "الفتح" (15/594) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (1/270) رقم (1258).

ح- أن الطاعون لا يدخل المدينة المنورة كما في "صحيح البخاري" (15/605 فتح) رقم (5731) ، وأما ما ورد في "صحيح البخاري" (18/184) رقم (2643) عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتًا ذريعًا، فجلستُ إلى عمر - رضي الله عنه - فأجاب عنه العلماء كالحافظ في "الفتح" (15/593) بقوله: إنَّ من أَطلق على كل وباء طاعونًا فبطريق المجاز.

رواه ابن ماجَهْ (2/1332) رقم (4019) وأبو نُعيم في "الحِلْية" (8/333و334) والبيهقي (3/347) و(9/231) والحاكم (4/540) وصححه ووافقه الذهبي، والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (2/1321) رقم (7978).

رواه البخاري (18/467 فتح) رقم (6974) ومسلم (4/1737) رقم (2218).

الوباء، مهموز: الطَّاعون، وهو أيضًا كلُّ مَرَض عامٍّ، تقول: أصاب أهل الكُورَة العامَ وباءٌ شديد، وأرضٌ وَبِئة، إذا كثر مَرْضُها، وقد استوبأتها وقد وَبُؤَت تَوْبُؤُ وَباءةً، إذا كَثُرت أمراضها.

الوَبَاء بالقَصْر والمَدِّ مَرَضٌ عامٌّ، وجَمْعُ المَقْصُور أوْبَاء بالمَدِّ، وجَمْع المَمْدُود أَوْبِئَة.

الوباء: بفتح الواو مصدر وَبُؤ ووَبِئ، ج: أوبئة، المرض الذي تفشَّى وعمَّ الكثيرَ من الناس، كالجدري والكوليرا وغيرهما.

الْوباء بالهمْز: مرض عام، يمد ويقصر، ويجمع الممدود على أوبئة مثْل متاع وأمْتعة، والْمقْصور على أوْباء مثْل سبب وأسْباب، وقدْ وَبِئت الأرْض تَوْبأ منْ باب تعب وبأً، مثْل فلس: كثر مرضها، فهي وبئة ووبيئة على فعلة وفعيلة، ووبئتْ بالبناء للمفْعول فهي موْبوءة؛ أيْ: ذات وباء، الوباء فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية وأرضية.

ورَوى الإمام مسلم عنْ جابر بن عبْدالله - رضي الله عنهما - قال: سمعْت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((غَطُّوا الإناء وأوْكوا السِّقاء؛ فإن في السنة ليْلةً يَنْزل فيها وباء لا يمر بإناء ليْس عليْه غطاء، أوْ سقاء ليْس عليْه وكاء - إلاَّ نزل فيه منْ ذلك الوباء))، وفي الصحيحين أن عمر - رضي الله عنه - خرج إلى الشأْم، فلما كان بِسَرْغ بلغه أنَّ الْوباء قدْ وقع بالشأْم، فأخْبره عبدالرحْمن بْن عوْف أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا سمعْتمْ به بأرْض فلا تَقْدموا عليْه، وإذا وقع بأرْض وأنْتمْ بها فلا تَخْرجوا فرارًا منْه))، فكلُّ طاعون وباء ولا عكس، وسيأتي.

رواه البيهقي (8/326) رقم (330) والحاكم (4/244و383) وصححه وقال الذهبي: إسناده جيد، والحديث صحَّحه ابن السَّكَن كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي (1/155) تحت الحديث رقم (175 اجتنبوا...) ، والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (1/93) رقم (149).

قال الإمام المُناوِي في "فيض القدير" (1/179) تحت الحديث (142اتقوا المجذوم...):

"(فإن قلتَ): لِمَ خصَّ الأسد دون الحيَّة ونحْوِها الأعظم ضررًا؟! (قلتُ) فيه مناسبة لطيفة، وهي أنَّه يُسَمَّى داء الأسد، ومما قيل في توجيه التسمية: أنَّ العلة كثيرًا ما تعتريه، وأنَّها تُحَمِّر وجه صاحبها، وتجْعله في سَحْنة الأسد، وفيه إشارة أيضًا إلى أنه يَفترس من يعديه ويدنو منه افتراس الأسد بقوَّته، والحية إنما تقتل بسمها لا بعزمها.

رواه الإمامان: أحمد في "مسنده" (2/443) والبخاري في "صحيحه" (15/567 فتح) رقم (5707).

رواه الإمام ابن خُزيمة في كتاب التوكل، وسكت عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (15/567)؛ فهو لا ينزل عن رتبة الحسن، كما قرر ذلك في "هدْي الساري" ص 7 بقوله: "فإذا تحرَّرت هذه الفصول، وتقررت هذه الأصول - افتتحت شرح الكتاب، مستعينًا بالفتاح الوهاب، فأسوق - إن شاء الله تعالى - الباب وحديثه أوَّلاً، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفيَّة، ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرضٌ صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتْنيَّة والإسنادية من تتمَّات وزيادات، وكشف غامض، وتصريح مدلِّس بسماع، ومتابعة سامع من شيخ اخْتَلط قبل ذلك، منتزعًا كلَّ ذلك من أمَّهات المسانيد والجوامع، والمستخرجات والأجزاء والفوائد، بشرط الصحَّة أو الحُسْن فيما أُورِده من ذلك"؛ انتهى.

رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (4/1752) رقم (2231) وابن ماجَهْ في "سننه" (2/1172) رقم (3544).

رواه البخاري (15/ 595) رقم (5728) ومسلم (4/1737) رقم (2218) في "صحيحيهما".

"خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي" كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (16/ 65 فتح) تحت الحديث رقم (5771).

رواه البخاري (16/ 65 و68 فتح) تحت الحديث رقم (5771 و5774) ومسلم (4/1743) في "صحيحيهما".

و "الممرض هو الذي له إبل مرضى، والمصح من له إبل صحاح، نَهى صاحبَ الإبل الْمريضة أنْ يوردها على الإبل الصحيحة، قال أهْل اللغة: الْممْرض اسْم فاعل منْ أمْرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض، والْمصح اسْم فاعل منْ أصح إذا أصاب ماشيته عاهة ثم ذهب عنْها وصحَّتْ، كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (16/65).

روه الإمام أحمد في "مسنده" (1/78و133) وابن ماجَهْ في "سننه" (2/1172) رقم (3543) والبخاري في تاريخه (1/138) والحديث حسنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير"، كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي، (6/393) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (2/1216) رقم (7269).

رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ص (339) رقم (2601) ، والبيهقي في "سننه" (7/218) عن ابن عباس - رضي الله عنهما، والحديث حسنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير" كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي، (6/392) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (2/1212) رقم (7239).

رواه البخاري في تاريخه (1/155) ، والحديث حسنه الحافظ السيوطي في "الجامع الصغير" كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي، (1/138) ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (1/83) رقم (111).

رواه الإمام مالك في "موطَّئه" (2/346) وعبدالرزَّاق في "مصنفه" (5/71) رقم (9030) والفاكهي في "أخبار مكة" رقم (661) ، والخرائطي في "اعتلال القلوب" رقم (396).

رواه البخاري (15/567 فتح) رقم (5707) ومسلم (4/1742) رقم (2220) في "صحيحيهما"

رواه البخاري (15/582 فتح) رقم (5717) و (16/64 و68) رقم (5770 و5775) ومسلم (4/1742) رقم (2220) في "صحيحيهما".

رواه أبو داود (4/20) رقم (3925) والترمذي (4/266) رقم (1822) وابن ماجَهْ (2/1172) رقم (3542) والحديث رواه الحاكم وصحَّحه (4/137)، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن حبان (13/488) رقم (6120) وحسنه الإمامان: ابن حجر (15/567 فتح) والمُناوِي في "التيسير شرح الجامع الصغير" (2/431).

(5/567) رقم (30) و (8/178) رقم (7).

ورواه العُقيلي في "الضعفاء" (4/242) وصححه الألباني في "الضعيفة" (3/143) تحت الحديث رقم (1144).

أي: الجُذام.

رواه الطبري في "تهذيب الآثار" رقم (1328) وسَكَت عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (15/568)؛ فهو لا ينْزل عن رتبة الحسَن.

رواه ابن سعد في "الطبقات" (4/117) بسند قوي كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج "سِيَر أعلام النبلاء" (2/492).

(5/567) رقم (30 3).

"الجُذَام من الدَّاء مَعْروف، ورجل مُجَذَّم نَزلَ به الجُذَام، وأصله من الجذم وهو القَطْع، بِضَمِّ الْجِيم وتخفيف المعجمة، هو علَّة رديئة تَحدث من انْتشار الْمُرَّة السوْداء في الْبدن كله، فتُفْسِد مزاج الأعْضاء، وربما أفْسد في آخره إيصالها حتى يتأكل، قال ابْن سِيدهْ: سمي بذلك؛ لِتَجَذُّمِ الْأَصَابِع وَتَقَطُّعهَا"؛ "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (15/566).

(5/567) رقم (30 2).

(10/406) رقم (19511).

"زاد المعاد" للإمام ابن القيِّم، (4/134).

"صحيح مسلم بشرح النووي"، (14/214).

"حاشية الإمام ابن القيِّم على مختصر الإمام المُنذري لسنن الإمام أبي داود"، (5/375) تحت الحديث رقم (3759).

"فتح الباري" للحافظ ابن حجر، (16/66)

في مصطلح الحديث، ص (156).

"صحيح مسلم بشرح النووي"، (14/214).

نفسه، ص (228).

"الآداب الشرعية"؛ للإمام ابن مُفلح، (3/360).

نفسه، ص (361) وبمثل ذلك جمع الإمام المُناوِي في "فيض القدير" (1/138) و (5/41) تحت الحديثين: (142 اتَّقوا) و(6380 كلم المجذوم...).

"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" للإمام ابن القيِّم، ص (414) وبمثله الإمام المُناوِي في "فيض القدير" (5/41) تحت الحديث (6380كلم المجذوم...) وحديث (6368 كل بسم الله...) (5/41) وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر قريبًا.

وبمثله سيأتي كلام للإمام ابن القيم نفْسِه، وكلامٌ للحافظ ابن حجر، وكلام للدكتور عبدالحميد القضاة.

"حاشية الإمام ابن القيِّم على مختصر الإمام المُنذري لسنن الإمام أبي داود"، (5/375) تحت الحديث رقم (3759).

كما قاله الإمام ابن القيم والإمام المُناوِي.

سبق مثله، وسيأتي مثله أيضًا.

وبمثله قال الإمام الذهبي كما سيأتي.

"فتح الباري"؛ للحافظ ابن حجر، (15/567).

رواه ابن عساكر، وفيه رجل مجهول كما في "فيض القدير" للإمام المُناوِي (5/43) رقم (6389).

قال ابن قتيبة: "القَرَف: مداناة الوباء ومداناة المرْضَى"، وفي "النهاية في غريب الحديث والأثَر" لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري: "القَرَف: مُلابَسَة الداء ومُداناة المَرَض، والتَّلفُ الهلاك".

رواه عبدالرزاق (11/149) رقم (20162) في "مصنَّفه"، والإمام أحمد في "مسنده" (3/451) وأبو داود في "سُنَنه" (4/19) رقم (3923) ، والحديث ضعيف؛ لجهالة الراوي بين عبدالله بن بجير وفروة بن مُسَيْك.

"بكسر فسكون" كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي (5/52) تحت الحديث رقم (6380 كلمِ المجذوم...).

أَخْرَجَهُ ابن السُّنِّيِّ وأَبُو نُعَيْم فِي الطِّبِّ، وقال الحافظ في "الفتح" (15/568) تحت الحديث (5707 لا عدوى): بِسَنَدٍ وَاهٍ.

وكان له صحبة، وكان من مهاجرة الحبشة، وكان عنده خاتم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

رواه ابن سعد في "الطَّبَقات الكُبْرى" (4/117) وهذا الأثر قال عنه الشيخ الأرنؤوط في تخريجه لـ"سير أعلام النبلاء" (2/492) : سنده قوي.

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (4/118)، وهذا الأثر إسناده منقطع كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (15/568).

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"، وهذا الأثر قال عنه الشيخ الأرنؤوط في تخريجه لـ"سِيَر أعلام النبلاء" (2/493) : منقطع، وقَبِله الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (15/568).

رواه ابن عدي في "الكامل" (3/61) وهو موضوع، ومع ذلك فزيادة: "يعني: الجذام" مُدْرَجَةٌ، كما بيَّن ذلك الإمام المُناوِي في "فيض القدير" (3/32).

رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (10/295) رقم (5432)، ولا يصح كما قال الإمام ابن الجوزي في "العِلل المتناهية" (2/869 870) تحت رقم (1458).

(5/ 52 53) تحت رقم (6380 كلمِ المجذوم...) ، وكذلك (1/178) تحت رقم (142).

رواه عبدالله بن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (5/24) والإمامان: مسلم (4/2295) رقم (2999) وابن حِبَّان (7/155) رقم (2896) في "صحيحيهما".

قال الإمام ابن مُفلح في "الآداب الشرعية" (3/360) "نفي لاعتقاد الجاهلية أنَّ ذلك يعدي بطبعه، ولم ينفِ حصول الضرر عند ذلك بفعل الله - تعالى - وقدَره".

كما في "فيض القدير" للإمام المُناوي (1/ 137 اتقوا المجذوم...) حيث قال: ففَعَل - صلَّى الله عليه وسلَّم - الأمرين؛ ليأخذ مَنْ قوِيَت ثقتُه بربِّه بطريق التوكل، ومَنْ ضعف بطريق التحفُّظ".

نفسه، (6/433) وكذا قال في "التيسير" (2/967).

(3/360).

"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" للإمام ابن القيِّم، ص (415).

"سير أعلام النبلاء" للإمام الذهبي، (2/493).

سبق مثله (14).

وأشار إلى ذلك الإمام ابن مُفلح في "الآداب الشرعية": "ليس للعدوى؛ بل للتأذي بقُبح صورة ورائحة كريهة".

في "زاد المعاد"، (4/34):

وقد جمع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيهِ عن الخروج منها بعد وقوعه، كمالَ التحرز منه؛ فإنَّ في الدخول في الأرض التي هو بها تعرُّضًا للبلاء، وموافاةً له في محل سلطانه، وإعانةً للإنسان على نفْسه، وهذا مخالف للشرع والعقل؛ بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله - سبحانه - إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية، وأمَّا نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان:

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبر على أقضيته، والرِّضَا بها.

والثاني: ما قاله أئمة الطِّب أنَّه يجب على كلِّ محترز من الوباء أنْ يُخرج عن بدنه الرطوبات الفضليَّة.

فإنْ قيل: ففي قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَخرجوا فرارًا منه)) ما يُبْطِل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنَّه لا يمنع الخروج لعارض، ولا يحبس مسافرًا عن سفره؟ قيل: لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيره: إنَّ الناس يَتركون حركاتهم عند الطواعين، ويصيرون بمنزلة الجمادات؛ وإنما ينبغي فيه التقلُّل من الحركة بحسب الإمكان، والفارُّ منه لا مُوجِب لحركته إلاَّ مجرد الفرار منه، ودعَتُه وسكونه أنفعُ لقلبه وبدَنِه، وأقرب إلى توكله على الله - تعالى - واستسلامِه لقضائه، وأما من لا يَستغني عن الحركة كالصُّنَّاع والأُجَراء والمسافرين والبُرُد وغيرهم، فلا يقال لهم: اتْركوا حركاتكم جمْلة، وإنْ أُمِروا أن يَتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه، كحركة المسافر فارًّا منه، والله - تعالى - أعلم.

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقَع بها عدة حِكَم:

أحدها: تجنُّب الأسباب المؤذية والبعد منها.

الثاني: الأخذ بالعافية، التي هي مادَّة المعاش والمعاد.

الثالث: ألاَّ يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون.

الرابع: ألاَّ يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.

وفي سنن أبي داود مرفوعًا: ((فإنَّ مِن القرف التلف))؛  قال ابن قتيبة: القرف: مداناة الوباء ومداناة المرضى.

الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنَّها تتأثر بهما؛ فإن الطيرة على من تطير بها، وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمرُ بالحذر والحمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمرُ بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأوَّل تأديب وتعليم، والثاني تفْويض وتسْليم.

في "مدارج السالكين"، (1/243).

سبق مثله.

في ص (244).

في (3/499).

في "مجموع الفتاوى" (35/284).

في "فتح الباري" (15/571) وعنه الإمام المُناوي في "فيض القدير" (1/137) تحت الحديث رقم (141 اتقوا المجذوم...).

كما في "مجموع الفتاوى"، (24/84).

رواه الحاكم (1/532) وصححه، ووافقه الذهبي ورواه الترمذي (5/575) رقم (3600) وقال: هذا حديث حسن غريب.

رواه الحاكم (1/530) وصحَّحه ووافقه الذهبي.

رواه أبو داود في "سننه" (4/318) رقم (5074)، والحاكم (1/517) وصحَّحه


